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 قرار اللجنة الشعبیة العامة

 میلادیة 1423) لسنة 797رقم (

 بتنظیم الاحالة تحت تصرف الھیئة العامة

 للقوى العاملة تطبیقاً لأحكام القانون

 میلادیة 1423) لسنة 31رقم (

 

 اللجنة الشعبیة العامة

 م بإصدار قانون الخدمة 1976) لسنة 55بعد الاطلاع على القانون رقم ( ●

 المدنیة.

 م بشأن نظام المرتبات للعاملین الوطنیین 1981) لسنة 15وعلى القانون رقم ( ●

 بالجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة.

 م بشأن الضمان الاجتماعي. 1980) لسنة 13وعلى القانون رقم ( ●

 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادیة ولائحتھ 1992) لسنة 9وعلى القانون رقم ( ●

 ة.التنفیذی

 میلادیة بشأن اللجان الشعبیة ولائحتھ 1423) لسنة 3وعلى القانون رقم ( ●

 التنفیذیة.

 میلادیة بتقریر بعض الأحكام في شأن 1423) لسنة 31وعلى القانون رقم ( ●

 الخدمة الوطنیة والاستخدام والقوى العاملة.

 لجنةمیلادیة بتشكیل  1423) لسنة 461وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●
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 الإعداد لتنفیذ تشریعات الاستخدام وبرنامج التحول نحو الإنتاج.

 وبناء على ما انتھت إلیھ اللجنة المشكلة بالخصوص. ●

 

 قررت

 

 )1مادة (

تتولى الھیئة العامة للقوى العاملة إعداد سجل لقید المحالین تحت التصرف یتضمن بیانات عن تاریخ 

یفیة للموظف وقت الإحالة وتاریخ الحصول علیھا والوظیفة التي المیلاد والمؤھل العلمي والدرجة الوظ

كان یشغلھا والوظیفة التي یرغب في إعادة تأھیلھ لشغلھا وعنوان إقامتھ والتواریخ المحددة لمراجعة فرع 

 الھیئة ویسلم الموظف ما یفید قیده والمواعید المحددة للمراجعة تحت توقیعھ.

 

 )2مادة (

ل تحت التصرف بسبب انقضاء الوحدة الإداریة أو إلغاء الوظیفة في شغل الوظائف تعطى الأولویة للمحا

كما تعطى لھ الفرصة في اختیار الوظیفة التي یرغبھا إذا ما وجد  المختلفة،الجھات  ملكاتبالشاغرة 

وألا یؤدي ذلك إلى تأخیر مباشرتھ العمل أو  شغلھا،مجال للاختیار شریطة أن تتوفر فیھ متطلبات 

 لتدریب في الأوقات المحددة لذلك.ا

 

 )3مادة (
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یعتبر و التصرف،تقوم الھیئة العامة للقوى العاملة بتنظیم برنامج إعادة تأھیل وتدریب للمحالین تحت 

الغیاب أو الانقطاع عن الالتحاق بالعمل والتدریب أو مراجعة الھیئة العامة للقوى العاملة وفقا للمواعید 

 العمل وتطبق بشأنھ الإجراءات المنصوص علیھا في التشریعات المنظمة للعمل.التي تحددھا غیابا عن 

 

 )4مادة (

للموظف المحال تحت التصرف أن یتظلم من الإجراءات المتخذة بشأن التنسیب للعمل أو التدریب إذا ما 

 یب إلىرأى أنھا أدت إلى الإضرار بھ أو أخلت بنظام الأولویة أو فوتت علیھ فرص التدریب أو التنس

 وظائف تتوفر شروط شغلھا فیھ. 

ویقدم التظلم مكتوبا في ھذه الحالة إلى فرع الھیئة العامة للقوى العاملة للقید بھ ویسلم التظلم مقابل إیصال 

وفي حالة عدم الرد علیھ أو البت في تظلمھ خلال شھر من تقدیمھ جاز لھ أن یتقدم بھ إلى لجنة  استلام،

 لقوى العاملة للبت فیھ بناء على تحقیق یجري بالخصوص.إدارة الھیئة العامة ل

 

 )5مادة (

یتقدم الموظف الذي یرغب في إحالتھ على الإنتاج بطلب خطي یتضمن تحدید المھنة التي یرغب مزاولتھا 

معني وتقوم الھیئة قید ال المختص،ویسلم لفرع الھیئة العامة للقوى العاملة  یرغبھا،ونوع المساعدة التي 

السجل المعد لذلك وتستوفي الإجراءات المتعلقة بتنسیق الأمر مع الجھات المختصة بتنفیذ برامج في 

 التحول نحو الإنتاج ویصدر بإحالة الموظف قرار من لجنة إدارة الھیئة العامة للقوى العاملة.

 

 )6مادة (
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عن كامل مدة  یجوز أن یصرف للموظف المحال تحت التصرف ویرغب في التحول على الإنتاج مرتبھ

تتولى و واحدة،دفعة  العاملة،الإحالة التي كان یفترض أن یقضیھا تحت التصرف بالھیئة العامة للقوى 

 جھة عملھ صرف مرتبھ وكذلك المقابل النقدي للإجازات عن فترة عملھ وفقا للقانون.

 

 )7مادة (

الوطنیة حتى انتھاء مدة الاستدعاء لا تجوز إحالة الموظف تحت التصرف إذا كان مستدعى لأداء الخدمة 

ولا یترتب على إحالة الموظف تحت التصرف إلغاء القرارات المتعلقة بالإجراءات التأدیبیة بما في ذلك 

 الإیقاف عن العمل لمصلحة التحقیق.

 

 )8مادة (

 حالةیعتبر الموظف المحال تحت تصرف الھیئة العامة للقوى العاملة مستمرا في الخدمة طوال مدة الإ

 وللجنة إدارة الھیئة كافة الصلاحیات المقررة لجھة عملھ فیما یتعلق بأموره الوظیفیة.

 

 )9مادة (

تبلغ جھة عمل الموظف بقرار إحالتھ على المعاش وعلیھا أن تسارع إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة بھذا 

 ف في الأوقات المحددة.الشأن والتنسیق مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي لضمان ربط معاش الموظ

 

 )10مادة (

 وینشر في الجریدة الرسمیة. صدوره،یعمل بھذا القرار من تاریخ 
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 اللجنة الشعبیة العامة

 و.ر 1404/ جمادي الآخرة /  19صدر في: 

 میلادیة. 1423/ الكانون /  3الموافق: 


